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:ملخص

بحكم مھنتھا، غالبا ما تكون البنوك على علاقة مع عملاء یرتبطون بأفعال إجرامیة تقع تحت طائلة 

.شغیل حسابات ھؤلاء، تجد البنوك نفسھا ملزمة باحترام السر البنكيالقانون، وبحكم أنھا تتولى تسییر وت

أمام ھذه الوضعیة، منح المشرع البنكي إلى السلطة القضائیة التي تعمل في إطار جزائي سلطات واسعة، 

تسمح لھا بالوصول إلى المعلومات البنكیة لغرض كشف مرتكبي الجرائم، حتى لو كانت ھذه المعلومات 

یستھدف ھذا العرض تحلیل القواعد التي في إطارھا یتراجع السر البنكي أمام القاضي الجزائي، .خاضعة للسر

.ناھیك عن المظاھر التي قد یكتسیھا ھذا التراجع

Résumé

Les banques, du fait de la tenue des comptes de clients impliqués dans
des infractions à la loi, se trouvent confrontées à l’obligation de respect du
secret bancaire.

Face à cette situation, le législateur à conféré à l’autorité judiciaire
agissant dans une procédure pénale des pouvoirs d’investigation plus étendus,
lui permettant l’accès aux renseignements bancaires aux fins de débusquer les
auteurs d’infractions, quand bien même ces renseignements sont couverts par
le secret .Le présent exposé tend à évaluer dans quelles mesures le secret
bancaire devient inopposable au juge pénal, et quelles sont les aspects d’une
telle inopposabilité.
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:مقدمة

تتوصل البنوك في معرض مزاولتها للأنشطة المتصلة بالمهنة المصرفیة إلى 

معلومات غزیرة، ومتنوعة، عن الأشخاص الذین یلتمسون خدماتها، تتعلق بثرواتهم، 

ذلك لیشمل أجزاء من أوضاعهم المالیة، تعاملاتهم، علاقاتهم، وحتى أخلاقیاتهم، وقد یطول 

  .الخ.. حیاتهم الخاصة 

تتمتع هذه المعلومات بحمایة قانونیة صارمة، من حیث أنها تخضع إلى الالتزام  

، وهذا یفرض على البنكي التقید بإبقائها طي الكتمان، فلا یحق له أن یطلع )1(بالسر البنكي 

قد طبق على إطلاقه، وفي ، فلو أن هذا الالتزام)2(علیها أیا كان، وإلا تعرض للجزاء 

مواجهة أي كان، بما فیه ذلك أجهزة القضاء الجزائي، لتحول عن الغایة المشروعة التي سن 

لأجلها، ألا وهي حمایة المعلومات التي وصلت إلي البنكي في إطار مهني، وصار في 

قتصادیة للتستر على الجریمة بكل أشكالها، لاسیما الا»مأمونا«و» جاذبا«مقابل ذلك وعاء 

.منها، ما دام أنه یعیق التحقیقات الجاریة، ویحول دون كشف الجریمة، ومن ثمة قمعها

ومما لا شك فیه أن ذلك یتعارض تماما مع مصلحة القضاء الجزائي التي تقتضي 

البحث عن الحقیقة وإظهارها، باعتبارها أساس ومبرر النزاع الجزائي، ومن دون ذلك یتعذر 

ساحة من حامت حوله جریمة، ومعاقبة مقترفیها، علاوة على إخلاءالوصول إلى كشف ال

.الشبهات، وكان بریئا

وعیا بذلك، كان یتعین تكریس عدم الاحتجاج بالسر البنكي في مواجهة القضاء 

، ویترتب على ذلك جواز الحصول على المعلومات البنكیة، بطرق مختلفة، )أولا(الجزائي 

اج بالسر بالمقدار اللازم لإجلاء الحقیقة التي یخصها تتعدد فیها مظاهر عدم الاحتج

).ثانیا(التحقیق الجاري 

أولا ـ تكریس عدم الاحتجاج بالسر البنكي أمام القاضي الجزائي

، فإن ذلك )أ(لئن كان رفع السر البنكي أمام القاضي الجزائي ضرورة لا غنى عنها 

  ).ب(الملازمة لوضعه موضع العمل لا یتم إلا في حدود التقید ببعض الضوابط القاعدیة

مبررات عدم الاحتجاج بالسر البنكي) أ ( 
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لغرض البحث عن الجریمة ومعاقبة مقترفیها، تحتاج السلطات القضائیة إلى 

المعلومات اللازمة التي تغذي الأبحاث الجاریة، وتشكل سندا لها، وتساهم في تقدمها، ومما 

الإطار، وجهة لا غنى للحصول على المعلومات التي لا شك فیه أن البنوك تعتبر، في هذا 

بحوزتها، متى كانت مفیدة لإظهار الحقیقة حول الأفعال التي یجري التحقیق فیها، وعلة ذلك 

أن هذه البنوك غالبا ما تكون على علاقة أعمال، ولو عن غیر قصد، مع مرتكبي جرائم 

الخ، إما لأن محصلات ..موال السرقات، خیانة الأمانة، النصب والاحتیال، تبییض الأ

الجریمة قد أودعت لدیها، أو تم تحویلها بواسطة شبابیكها، أو لأن المجرم قد استعان 

بحساباته البنكیة من أجل ارتكاب الركن المادي للجریمة، بواسطة شیكات أو أوامر تحویل 

إتمام الأبحاث ، ومن دون المعلومات التي تتوفر لدى هذه البنوك یتعذر)3(الخ.. مزورة 

.وإقامة الأدلة اللازمة لكشف الجریمة ومعاقبة مرتكبیها

ولما كان السر البنكي یشكل عائقا یحول دون الوصول إلى هذه المعلومات 

واستغلالها، رأى المشرع البنكي أن یسن استثناء یعطل، عن صواب، مفعول السر تجاه 

، المتعلق بالنقد والقرض، 03/11مر من الأ) 2ف( 117القضاء الجزائي، بحیث أن المادة 

السلطة القضائیة «قد نصت صراحة على عدم جواز الاحتجاج بالسر البنكي في مواجهة 

، وهذا طبیعي طالما أن القضاء الجزائي، لا ینشغل بالبحث عن »التي تعمل في إطار جزائي

ر الحقیقة، المصالح الخاصة لأطراف المتنازعة، وإنما یستهدف مصلحة المجتمع في إظها

وفي هذا مصلحة اجتماعیة علیا تفوق حتما المصلحة التي ترجى من حمایة الشخص 

.المعني بالمعلومات المشمولة بالسر

وطالما أن السر البنكي لم یعد عائقا أمام القضاء الجزائي، جاز لهذا الأخیر أن 

مبدأ الشرعیة یتوصل إلى المعلومة البنكیة بكل الوسائل الممكنة، طالما لم تخرج عن 

الإجرائیة، وإن كان أهم وسیلة یتبادر إلیها الذهن تتمثل في الاستعانة بشهادة البنكي، إلا أن 

المعلومة البنكیة قد تصل إلى ساحة القضاء الجزائي بطرق أخرى، كطلب تقدیم الوثائق، أو 

لتحقیق ذات إجراء التفتیش، أو باستخدام الخبرة القضائیة لو تبین أن المسألة المعنیة با

.طبیعة فنیة

وإن كان المشرع قد كرس عدم الاحتجاج بالسر البنكي أمام القاضي الجزائي، فقد 

.قیده  ببعض الضوابط التي تحیط بوضعه موضع العمل
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ضوابط عدم الاحتجاج بالسر البنكي ) ب ( 

، الأصل أن البنكي ملزم بالسر المهني فیما كل ما یصل إلیه أثناء مزاولته لمهنته

فإن كان یتعین مخالفة هذه القاعدة لأغراض جزائیة، فهذا على وجه الاستثناء الذي یتعین 

تفسیره تفسیرا دقیقا یراعي فحواه ومداه، ومن ثمة وجب ألا یطرق سبیل هذا الاستثناء إلا عند 

الحاجة، وبالمقدار الضروري للبحث عن الحقیقة، ناهیك عن عدم إغفال الضمانات الملازمة 

.یة المعلومة البنكیة عقب كشفهالحما

في هذا السیاق، حرص المشرع على تحدید الأشخاص المستفیدة من رفع السر 

، كما أن ذلك یتطلب حدا أدنى من القیود التي تحیط بوضعه موضوع العمل )1(البنكي 

)2.(

ـ  الأشخاص المستفیدة من رفع السر البنكي1

، المتعلق بالنقد 03/11من الأمر )2مقطع ( 2ف 117اعتمادا على نص المادة 

السلطة القضائیة التي تعمل في ..«والقرض، فإنه لا یجوز الاحتجاج بالسر البنكي تجاه 

، ویفهم من ذلك أن هذا الاستثناء مقید على نحو مزدوج، بحیث أنه »..إطار إجراء جزائي 

سلطة «وجود :ینلا یتحقق إلا إذا تمت المزاوجة، في الوقت نفسه، بین مقتضیین اثن

وتأسیسا على ذلك، یسقط السر .من جهة أخرى»إجراء جزائي«من جهة، ووجود »قضائیة

، سواء كان ذلك من قبیل جهاز )4(البنكي أمام كل الأجهزة القضائیة ذات الطابع الجزائي 

قاضي التحقیق، (، مرورا بجهات التحقیق )وكیل الجمهوریة، النائب العام(النیابة العامة 

، وانتهاء عند جهات الحكم، سواء تعلق الأمر بالمحاكم الابتدائیة أو المجالس )رفة الاتهامغ

.قضائیة

السر ورغم أن ضابط الشرطة القضائیة لا ینتمي إلى دائرة هؤلاء الأشخاص، إلا أن 

البنكي یسقط في مواجهته إذا ثبت أنه یتصرف بناء على إنابة قضائیة من قاضي التحقیق،

أن ضابط الشرطة القضائیة المنتدب یتمتع بنفس سلطة قاضي التحقیق الذي  وعلة ذلك

، فلا أمام البنكي من سبیل إلا أن یمكنه بالنتیجة من فحص، بل وحجز كافة )5(انتدبه 

الوثائق التي یمكن ضبطها، وكذا وجوب الإجابة عن كل الأسئلة التي ینتظر توجیهها له 
)6(.
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ح إشكالیة دقیقة، من منظور قانوني وعملي، مفادها ما وفیما عدا هذه الفرضیة، تطر 

إذا كان البنكي یلزم بالسر في مواجهة أفراد الشرطة القضائیة عندما یتصرف هؤلاء في إطار 

إجراء یتعلق بتحریات أولیة؟ وللتذكیر، فإن هؤلاء الأشخاص یباشرون هذه التحریات، إما من 

، فهل یختلف مركز البنكي، بین )7(الجمهوریة تلقاء أنفسهم، أو بناء على طلب من وكیل 

الحالة الأولى والثانیة، بالنسبة للمعلومات التي یرید أفراد الشرطة القضائیة أن یتلقوها عن 

العمیل؟

لقد سبق أن طرحت هذه المشكلة في القانون الفرنسي بسبب التصادم بین الالتزام 

24من قانون ) 2ف( 57المادة بالسر البنكي وسلطات الضبطیة القضائیة، بحیث أن

كانت تنص على أنه فیما عدا الحالات المنصوص علیها صراحة في 1984جانفي 

»السلطة القضائیة التي تعمل في إطار إجراء جزائي«القانون، لا یحتج بالسر في مواجهة 
ي ، ومن باب التذكیر، فقد استعاد المشرع الجزائري هذا القید، وبنفس هذه الصیغة، ف)8(

.، المتعلق بالنقد والقرض03/11من الأمر )2مقطع ( 2ف 117صلب نص المادة 

وفي هذا الصدد، قضت محكمة النقض الفرنسیة، بموجب قرار صادر عنها بتاریخ 

جانفي 24من قانون ) 2ف( 57یتبین من نص المادة ..«على أنه 27/04/1994

على طلب وكیل الجمهوریة في بأن ضباط الشرطة القضائیة الذین یتصرفون بناء1984

.)9(»إطار تحریات أولیة لا یمكن الاحتجاج في مواجهتهم بالسر البنكي

وتفسیر ذلك أن البنكي عند قیامه بكشف السر أمام ضابط الشرطة القضائیة، یكون 

في هذه الحالة كما لو كشفه إلى وكیل الجمهوریة نفسه، فیتحقق عندها مناط تطبیق 

یقتضي عدم التحجج بالسر البنكي أمام السلطة القضائیة العاملة في إطار الاستثناء الذي 

إطار إجراء «، ویعمل في »سلطة قضائیة«إجراء جزائي، بحیث أن وكیل الجمهوریة یعتبر 

، من رفع على وجه الاستثناء، وهو بحكم ذلك یعدّ من قبیل الأشخاص التي تستفید، »جزائي

ة النقض الفرنسیة تحتفظ للسر البنكي بكل نتائجه في وهذا یعني أن محكم.السر البنكي

مواجهة ضباط الشرطة القضائیة متى كان هؤلاء یقومون بتحریات أولیة من تلقاء أنفسهم 
)10(.

، )11(وعلى هذا النحو، فإن التحریات الأولیة، وإن كانت تشكل إجراء قانونیا مشروعا 

لا تأثیر له على مبدأ الالتزام بالسر وتندرج في إطار الإجراءات الجزائیة، إلا أن ذلك
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البنكي، فلا یتحلل البنكي، وفقا للرأي الراجح، من التزامه بالسر المهني أمام الشرطة 

، بالمعنى الدقیق )13(»السلطة القضائیة«، ذلك أن هذه الأخیرة لا تنزل منزلة )12(القضائیة

.للكلمة

طة القضائیة في كل مرة تتخذ وفي مقابل ذلك یسقط السر البنكي أمام ضباط الشر 

فیها التحریات الأولیة بناء على طلب من وكیل الجمهوریة، باعتباره أحد المستفیدین من رفع 

یتوخى الحذر ، وفي هذه الحالة، ولتلافي كل إشكال یستحسن بالبنكي أن )14(السر البنكي 

من وكیل ینبّه ضابط الشرطة القضائیة كتابة إلى ضرورة التصرف بناء على طلب و 

.)15(الجمهوریة 

علاوة على تحدید دائرة الأشخاص المستفیدة من رفع السر البنكي، توجد قیود أخرى 

.یتعین التقید بمراعاتها

ـ القیود الملازمة لرفع السر البنكي 2

الأولى، تخص البنكي الملزم :من الممكن النظر إلى هذه القیود من زاویتین اثنتین

).2/2(الثانیة فتتعلق بالغیر المستفید من هذا السر ، أما)2/1(بكشف السر 

ـ القیود الواقعة على عاتق البنكي الملزم بكشف السر2/1

كلما تم اللجوء إلى البنك للحصول على ما یحوزه من معلومات، لأغراض ذات طابع 

ب ، تتحكم في علاقته مع من یطلالأولى:جزائي، إلا وتطرح في مواجهة البنكي إشكالیتان

فتنصرف إلى الثانیةالمعلومة البنكیة، وتتناول الالتزام بفحص مصدر ومضمون الطلب، أما 

.علاقته بالعمیل، وتثیر الالتزام بعدم إعلام هذا الأخیر

، فالمؤكد أن البنكي یلزم بأن یضع تحت تصرف الجهة الإشكالیة الأولىـ أما عن 

ب، ولئن كان یتعین أن یتوفر حد أدنى من المؤهلة المعلومات التي تطلبها في الوقت المناس

السرعة، إلا أن البنكي مطالب بفحص مضمون الطلب المقدم إلیه، بعنایة كافیة، هذا علاوة 

ومما لاشك فیه أن هذا الالتزام یكتسي أهمیة .على صفة الجهة التي صدر عنها ذلك الطلب

دون أي خطر یترتب عن بالغة، من حیث أنه یفید في التأكد من شرعیة الطلب، ویحول 

تقدیم المعلومات في غیر ما یسمح به القانون، إما إلى جهة غیر مؤهلة، أو بشكل یتخطى 

.)16(حدود الطلب
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، فإن البنكي یلزم بعدم إعلام العمیل بالإجراء الذي یخصه، الإشكالیة الثانیةـ وعن 

أو التحقیق وأن القول بخلاف ذلك من شأنه أن یجهض الجهود اللاحقة، في التحري

الجاري، ویعرضها إلى الخطر، وقد سارت على ذلك محكمة النقض الفرنسیة بموجب قرارها 

یكون ملزما بالسر المهني، «، عندما اعتبرت أن البنكي 2001جانفي 30الصادر بتاریخ 

في كل ما یتعلق بالمعلومات التي تصل إلى علمه أثناء ممارسة المهنة، والتي یمنحها 

، مثلما هو حال (..)طابع السري، وهذا شأن المعلومات المشمولة بسریة التحقیق القانون ال

، لغرض )17(»التسخیرة المرسلة من قبل ضابط الشرطة القضائیة إلى مؤسسة القرض

.موافاته بالمعلومات التي یحتاجها التحقیق الجاري

على عاتق الغیر فیما عدا القیود التي تقع على عاتق البنكي، توجد قیود مقابلة تقع 

.المستفید من رفع السر البنكي، ومن شأنها أن توفر لهذا الأخیر مجددا بعض الحمایة

ـ القیود الواقعة على عاتق الغیر المستفید من كشف السر2/2

إذا كان المشرع قد وضع، عن صواب، استثناء یحد من مبدأ السر البنكي لفائدة 

لمصلحة العامة التي تستهدف البحث عن الأدلة القضاء الجزائي، وقد انشغل في ذلك با

اللازمة لكشف الحقیقة، فإن قیمة ووزن هذا الاستثناء تفرض، في المقابل، وجوب احترام هذا 

، فهل »السلطة القضائیة التي تعمل في إطار إجراء جزائي«السر من جدید عقب كشفه أمام 

  اد؟یوجد ما یوفر هذه الحمایة؟ وعلى أي أساس یمكن الاستن

تكون «من قانون الإجراءات الجزائیة على أن 11في هذا الصدد، تنص المادة 

إجراءات التحري والتحقیق سریة، ما لم ینص القانون على خلاف ذلك، ودون إضرار بحقوق 

كل شخص یساهم في هذه الإجراءات ملزم بكتمان السر «، كما أكدت على أن )18(» الدفاع

»قانون العقوبات وتحت طائلة العقوبات المنصوص علیها فیهالمهني بالشروط المبینة في 
وبهذه المادة، یكون المشرع قد أخضع أعمال التحري أو التحقیق إلى نفس السر .)19(

.)20(»سریة التحقیق«المعروف لدى الفقه تحت تسمیة جامعة ومختزلة هي 

عتبارات ذات ومن الیسیر تبریر الالتزام بهذا السر على نحو مزدوج، من جهة، با

مصلحة عامة تتعلق بضرورة المحافظة على فعالیة التحقیقات، توفیر السكینة والهدوء 

ومن جهة أخرى، .)21(للقضاء، سلامة الشهود والضحایا علاوة على المحققین أنفسهم

باعتبارات ذات مصلحة خاصة تستهدف المحافظة على سمعة وشرف الشخص المعني 
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حیاته الخاصة، لاسیما أن هذا الأخیر یتمتع في هذه المرحلة بالتحقیق، ناهیك عن حرمة 

، كما یفید في النأي به عن الافتراء الذي لا تمحى أثاره تماما أو تنسى )22(بقرینة البراءة 

.)23(حتى لو صدر أمر بحفظ الملف أو انتفاء وجه الدعوى 

  .وعهیتمیز هذا الالتزام بنطاق متسع، من حیث أشخاصه أو بالنظر إلى موض

في إجراءات التحري »كل شخص یساهم«، ینصرف سر التحقیق إلى جهة أولىمن 

أو التحقیق، ویتسع ذلك إلى كل هؤلاء الذین یباشرون أعمالا، تدخل في إطار التحري أو 

ویندرج في ذلك، بالنسبة لأعمال التحري، كل .التحقیق، بغیة توفیر الأدلة وكشف الحقیقة

كما یدخل في ذلك، بالنسبة لأعمال التحقیق، كل من قضاة أفراد الشرطة القضائیة،

ضباط الشرطة القضائیة :التحقیق، قضاة النیابة العامة، علاوة على كل أعوانهم المباشرین

..الذین یعملون بموجب إنابة قضائیة، كتاب الضبط، المحضرون القضائیون، والمترجمون 

.)25(ین ، كما یطول هذا الالتزام فئة المحام)24(الخ 

، فإن الالتزام بالسر لا یقتصر فقط على أعمال التحري والتحقیق في جهة ثانیةومن 

، بل یتسع بوجه عام )الخ..سماع الأطراف، سماع الشهود، الاستجواب، التفتیش (حد ذاتها 

إلى كل واقعة تم استخبارها أو اكتشافها أثناء التحري أو التحقیق، ولو لم ترتبط مباشرة 

.)26(المعنیة بهذا التحري أو التحقیق بالقضیة 

وتأسیسا على ذلك، یمنع كشف أي معلومة سریة تتعلق بالملف إلى أي شخص 

أجنبي عن الإجراء، سواء كان هذا الأخیر من قبیل التحري أو التحقیق، وأن خرق السر 

لیس من قانون العقوبات، و 301یعرض المفشي إلى العقوبات الجزائیة المبینة بنص المادة 

بعیدا أن یعرضه إلى المسؤولیة التأدیبیة، علاوة على المسؤولیة المدنیة، إذا كان لذلك محل، 

.بسبب الضرر المادي أو المعنوي الذي یلحق بالغیر

لئن كان یتعین عدم الاحتجاج بالسر البنكي، وفقا لضوابط معینة ومحددة، أمام 

سر تتعدد، في المقابل، بحسب الآلیة القضاء الجزائي، فإن مظاهر عدم الاحتجاج بهذا ال

.التي یجري استخدامها للحصول على المعلومة البنكیة في إثناء إجراء جزائي

ثانیا ـ مظاهر عدم الاحتجاج بالسر البنكي أمام القاضي الجزائي



علي بــوشرك.أـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عدم الاحتجاج بالسر البنكي في مواجھة القاضي الجزائي

- 78 -

قد یتواجد البنكي أمام أوضاع عدیدة یرفع فیها، بحكم اللزوم، سر المهنة البنكیة في 

القضاء الجزائي، ولا شك أن أهم هذه الأوضاع، وأكثرها استخداما، یتجلى مواجهة أجهزة 

، وعدا ذلك )27() ب(، أو عندما یطلب إلیه تقدیم الوثائق )أ(عند استدعائه للإدلاء بالشهادة 

، كما قد )ج(لیس بعیدا اللجوء إلى تفتیش البنك وضبط الوثائق التي تفید في إظهار الحقیقة 

  ).د(یة للمسائل المعنیة بالتحقیق الاستعانة بالخبرة القضائیة تفرض الطبیعة التقن

الإدلاء بالشهــادة) أ ( 

یرفع السر البنكي بمناسبة الشهادة التي یمكن الإدلاء بها، في إطار إجراء جزائي، 

).2(، أو أمام قاضي الحكم )1(سواء أمام قاضي التحقیق 

ـ أمام قاضي التحقیق1

، تطرح المشكلة على نحو ثنائي الشهادة أمام القضاء الجزائيى إذا ما دعي البنكي إل

التفرع، إما أن یمسك عن أداء الشهادة، وعندها یمكن أن یتكبّد العقوبات المقررة لامتناع 

الشاهد، أو أن یستجیب في المقابل إلى الإدلاء بهذه الشهادة، ووقتها قد یقع تحت طائلة 

یف تم التعامل مع هذه المشكلة؟العقوبات المقررة لإفشاء السر، فك

من قانون الإجراءات الجزائیة، لوجدنا أن مبدأ 97لو احتكمنا إلى نص المادة 

كل شخص «الالتزام بسر المهن یتغلب على واجب الالتزام بأداء الشهادة، وتفسیر ذلك أن 

ام استدعى لسماع شهادته ملزم بالحضور وحلف الیمین وأداء الشهادة مع مراعاة الأحك

.»القانونیة المتعلقة بسر المهنة

ومن ثمة، إذا كان الشخص الذي طلبت شهادته ینتمي إلى طائفة الأشخاص الملزمة 

بسر المهنة، فما علیه إلا أن یمثل أمام قاضي التحقیق، لكنه فیما عدا مثوله، یتعین أن 

لا یمكن أن تؤدى إلا ینبّهه إلى العذر الذي یمنعه عن أداء الشهادة، ما دام أن هذه الأخیرة 

، لهذا السبب، یتوجب »..مراعاة الأحكام القانونیة المتعلقة بسر المهنة ..«تحت طائلة 

لیس فقط الترخیص للأشخاص الخاضعة للسر المهني بعدم «على قاضي التحقیق، 

الإدلاء، بل أكثر من ذلك یرفض الإدلاءات التي یرغب هؤلاء في أدائها حول واقعة مشمولة 

من قانون الإجراءات 97، ذلك أن سر المهنة یظل في مفهوم نص المادة )28(»سربال
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الجزائیة سببا جدیا یخلص، من حیث المبدأ، أرباب المهن من واجب الإدلاء بالشهادة أمام 

.القضاء

، 03/11الأمر أنغیر أن هذا التحلیل لا یمكن أن ینطبق على المهنة البنكیة، ذلك 

المتعلق بالنقد والقرض، قد أكّد بأنه علاوة على الحالات المنصوص علیها صراحة في 

السلطة القضائیة التي تعمل في ..«القانون، لا یمكن الاحتجاج بالسر البنكي في مواجهة 

وتأسیسا على ذلك، لا یسوغ للبنكي أن یمتنع عن الإدلاء .)29(»..إطار إجراء جزائي 

ادة فیما یتعلق بأیة دعوى جزائیة یزعم أنه لا یستطیع أن یكشف بشأنها عن تفاصیل بالشه

العملیات البنكیة الخاصة بالعملاء، أیا كانت المصلحة التي یعلقها هؤلاء على صیانة 

وأكثر ما .أسرارهم، حتى لا یعوق ذلك عمل السلطة القضائیة العاملة في المواد الجزائیة

جزائي للاستعانة بالشهادة البنكیة في محاربة جرائم إصدار الشیك تظهر حاجة القضاء ال

الخ، ..بدون مقابل وفاء، وفي قمع جرائم النصب الذي یتم بالاستعانة بأوامر دفع مزورة 

.)30(لأنه من دون شهادة البنكي، لا یمكن إقامة أركان الجریمة موضوع الاتهام 

في إطار التي تعمل السلطة القضائیة ..«لقاء إسقاط الالتزام بالسر البنكي أمام 

، یصبح البنكي كأي شخص آخر یقع تحت طائلة كل الالتزامات التي یتعین »إجراء جزائي

أن تقع وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائیة على عاتق كل شاهد یمكن أن یُطلَبَ لسماع 

، یتعین علیه )31(عائه لذلك فإنه علاوة على وجوب امتثاله إلى الحضور عند استد.شهادته

ومن غیر المجدي بالبنكي أن یرفض .)32(أن یؤدي الیمین، وألا یعارض في أداء الشهادة 

الإدلاء بشهادته، ذلك أن قاضي التحقیق یستطیع، من جانب آخر، أن یستخدم سلطته في 

.)33(اللجوء إلى إجراء التفتیش وضبط الوثائق التي یمكن أن تنجر عن ذلك 

السر البنكي على وجه الشهادة أمام قاضي التحقیق، یسقط أیضا لنفس مثلما یسقط

.السبب أمام قاضي الحكم

ـ أمام قاضي الحكم2

في قضیة جزائیة تتعلق شاهدایمكن أن یستدعى البنكي أمام قاضي الحكم بصفته 

یدلي وعندها یتعین علیه أن یمتثل إلى الاستدعاء، یحلف الیمین القانونیة و .بأحد عملائه

بشهادته، یستوي في ذلك أن تكون القضیة معروضة أمام محاكم الدرجة الأولى، أو محاكم 
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فإذا خالف أیا من ذلك، یتعرض إلى العقوبات المقررة ،الدرجة الثانیة، أو محاكم جنایات

.)34(لعدم حضور الشاهد أو عدم الإدلاء بشهادته رغم امتثاله للحضور 

بنكي أمام المحاكم أو المجالس القضائیة لتكرار وتأكید وفي الغالب الشائع، یدعى ال

ما سبق أن أدلى به أمام قاضي التحقیق، أو ما تلفظ به من أقوال أمام أجهزة الضبطیة 

، وقد یكون الغرض من ذلك توضیح ما ورد من معلومات في متن وثائق )35(القضائیة 

فتیش، أو تم الحصول علیها منه ومستندات تم ضبطها لدیه، إما في إطار إجراء یتعلق بالت

.بطریق التعاون عن طریق طلبات تتعلق بتقدیم الوثائق

تقدیم الوثائـــق) ب ( 

یمكن للبنك أن یتلقى طلبات تتعلق بتقدیم الوثائق، لأغراض جزائیة، من جهات 

مختلفة؛ وكلاء الجمهوریة، ضباط الشرطة القضائیة الذین یعملون في إطار إنابة قضائیة أو 

یتصرفون بناء على تعلیمات وكیل الجمهوریة، قضاة التحقیق، وعلاوة على ذلك قضاة الحكم 
)36(.

وبالفعل، فإن القید الذي وضعه المشرع للحد من السر البنكي، في المادة الجزائیة، 

، المتعلق بالنقد والقرض، لا یقتصر 03/11من الأمر ) 2ف( 117بمقتضى نص المادة 

یمكن فیها للبنكي أن یدلي بالمعلومات، على وجه الشهادة إلى فقط على الحالة التي

القضاء، بل یطول إلى كل الحالات التي یمكن أن تجد فیها الجهات القضائیة الحاجة إلى 

الحصول على وثائق معینة یحتاجها التحقیق الجاري، دون داعي یقتضي اللجوء إلى وسیلة 

وعلة ذلك أن . الخ.. الشهادة، التفتیش، أو الخبرة مغایرة للوصول إلى المعلومة البنكیة، مثل

السر البنكي یسقط أمام السلطة القضائیة التي تعمل في إطار إجراء جزائي، وهذا بصرف 

النظر عن الطریقة أو الكیفیة التي تتلقى فیها الجهات المختصة المعلومة السریة، طالما لم 

.الإجراءات الجزائیةتخرج عن الضوابط الإجرائیة المبینة في قانون 

یمكن أن یرد طلب التقدیم على كل الوثائق البنكیة دونما تحدید، كما لا یوجد قید 

زمني یحد من هذا التقدیم، سوى أن تصبح الوثائق المطلوبة غیر موجودة لدى البنك لمضي 

یلزم، ، وبالتالي فإنه لا)37(وعلة ذلك، أن البنك یعتبر تاجرا .المدة اللازمة للاحتفاظ بها

)10(على غرار أي تاجر آخر، بمسك دفاتره، أو حساباته ومراسلاته أكثر من مدة عشرة 

.، التي یشترطها القانون لهذا الغرض)38(سنوات 
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ناهیك عن تقدیم الوثائق، یمكن أن نجد مظهرا آخر من مظاهر رفع السر البنكي في 

.ط الوثائق التي تنجر عنهالمادة الجزائیة، یتمثل في إجراء التفتیش لدى البنك وضب

إجراء التفتیش) ج ( 

قد تصل أجهزة القضاء الجزائي إلى المعلومات المشمولة بالسر البنكي عن طریق 

المفاجأة، وذلك دون أن تخبر مسبقا البنك أو المؤسسة المالیة، ویتم ذلك من خلال اللجوء 

.إلى التفتیش وضبط الوثائق التي یحتمل أن تترتب علیه

یباشر «من قانون الإجراءات الجزائیة لقاضي التحقیق أن 81نص المادة یجیز 

التفتیش في جمیع الأماكن التي یمكن العثور فیها على أشیاء یكون كشفها مفیدا لإظهار 

، یستوي أن یكون المكان مشغولا من قبل المتهم أو من قبل الغیر، فهل یستفاد من »الحقیقة

قد وضع قیدا جدیدا یترتب علیه إسقاط الالتزام بسر المهن هذا النص أن المشرع الإجرائي 

من قانون العقوبات؟301المنصوص علیه في صلب المادة 

بلا شك، یعتبر التفتیش إجراء جزائیا یسمح بالبحث عن عناصر الإثبات، وینتهي 

.بضبط وحجز الوثائق الضروریة التي قد تساعد في حل القضیة التي یجري التحقیق حولها

یتمتع قاضي التحقیق في ذلك بسلطات واسعة، ما دام أنه یستطیع أن یبحث ویحجز كل و 

..الأشیاء، بما في ذلك أي أوراق، رسمیة أو عرفیة، مراسلات، تقاریر، محاضر اجتماعات 

.الخ، إذا ما رأى أن في ضبطها ما یساعد في كشف الحقیقة وإظهارها

قاضي التحقیق، عند قیامه بأعمال في هذا الشأن، لم یكبّل المشرع الإجرائي

أن یتخذ مقدما جمیع الإجراءات اللازمة لضمان احترام كتمان ..«التفتیش، بأي قید سوى 

ویترتب على ذلك نتیجتان تتحكمان في العلاقة التي یتعین .)39(»سر المهنة وحقوق الدفاع

.نةأن تؤطّر التنازع بین الحق في إجراء التفتیش والالتزام بسر المه

، أن سر المهنة لا یمكن أن یكون حائلا یحول دون إجراء التفتیش وضبط الأولى

من قانون الإجراءات الجزائیة نفسه قد أكد على أن 81الوثائق، خاصة أن نص المادة 

في جمیع الأماكن التي یمكن العثور فیها على أشیاء یكون ..«التفتیش یمكن أن یباشر 

، ولم یتضمن هذا النص أي إشارة إلى أي استثناء من شأنه »ةكشفها مفیدا لإظهار الحقیق

.یعطّل إجراء التفتیش لسبب یتعلق بسر المهنة
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، أن إجراء التفتیش لدى شخص خاضع لسر المهنة، وإن كان لا یمنع من الثانیة

حیث الأصل، إلا أنه في المقابل یتعین أن یخضع إلى احترام بعض التدابیر الرامیة إلى 

.ان هذا السر وحقوق الدفاعضمان كتم

وهكذا، فإن التفتیش من شأنه أن یقود إلى كشف السر الذي ائتمن علیه صاحب 

وكأي مهني آخر ملزم بسر المهنة، لا یمكن للبنكي أن یشذّ عن تطبیق هذه .)40(المهنة 

الأحكام، بحیث یمكن أن یجري التفتیش لدى البنك، سواء في إطار إجراء موجه ضد 

ه الذي یجري التفتیش لدیه، أي البنك في حد ذاته، أو في إطار إجراء آخر الشخص نفس

.)41(موجه ضد الغیر، وینصرف ذلك إلى عملاء البنك 

ومهما كان الحال، لابد أن یتحلل البنكي من السر الذي كان یقع على عاتقه في 

یعتبر البنكي الأصل تجاه عملائه، وأن لا یعارض في عملیات التفتیش التي تجرى لدیه، ولا

مفشیا، رغم كونه أمینا على السر، عندما یستجیب إلى هذه الأعمال، ما دام أن القانون هو 

.الذي أمر بإجرائها، وذلك لتحقیق مصلحة علیا تتمثل في الكشف عن الحقیقة وإظهارها

فیما عدا إجراء التفتیش، تمثل الخبرة القضائیة التي یمكن اللجوء إلیها من قبل 

.الجزائي مظهرا آخر من مظاهر رفع السر البنكيالقاضي

الخبرة القضائیة) د ( 

یمكن لقاضي التحقیق أن یلجأ إلى انتداب خبیر مختص في المسائل الفنیة التي 

یتعذر علیه الإلمام بها بحكم اختصاصه، وكثیرا ما یكون ذلك في المجال المالي والمصرفي 

للجهة القضائیة التي انتدبته، ویكون عمله جزءا من یعد الخبیر عونا .بندب خبراء محاسبین

عملها، لذلك لا یحتج بالسر البنكي في مواجهة تماما مثل عدم الاحتجاج بهذا السر تجاه 

.القاضي نفسه الذي قام بانتدابه

یعد الخبیر تقریرا یضمنه الوقائع والمعلومات التي توصل إلیها، طالما كانت في 

كلف بها، ویقدمه إلى الجهة القضائیة التي انتدبته دون سواها، فإذا حدود نطاق المهمة التي 

أفضى بهذه المعلومات كتابة أو شفاهة إلى جهة أخرى، قبل أن یفضي بها إلى الجهة التي 

انتدبته، أو حتى بعد ذلك، یكون قد ارتكب جریمة إفشاء سر المهنة، وتقوم هذه الجریمة 

إلى الجهة القضائیة نفسها التي انتدبته، إذا تبین أن هذه حتى لو كانت الوقائع قد أفضى بها 
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تندرج في إطار المهمة التي انتدب لكنها لم الوقائع قد علم بها أثناء مباشرة أعمال الخبرة، 

.)42(للقیام بها 

لكي یتمكن الخبیر من أداء مهمته بالشكل المناسب، ینبغي على القاضي أن یمكنه 

اج إلى الإطلاع علیها، إذا ما كانت موجودة على مستوى ملف من وسائل الإثبات التي یحت

التحقیق، فإذا لم تكن الوثائق اللازمة لإتمام مهمة الخبیر في متناول القضاء مسبقا، أو لم 

تكن كافیة، فإن قاضي تحقیق یحرص غالبا على التذكیر في صلب القرار المتضمن ندب 

بكل الوثائق التي قد یرغب شخص خاص أو إدارة الأمر بإبلاغ الخبیر ..«الخبیر بما یفید 

معینة بإخفائها عن التحریات التي یجریها هذا الأخیر تحت مظلة السر المهني، ویكون ذلك 

»..عندما یرید أحد الأطراف المعنیین بالدعوى منع خصمه من الوصول إلى دلیل ضروري 
)43(.

یان، فإنه لا یمكن الاحتجاج ومع ذلك، حتى إذا لم یتضمن قرار ندب الخبیر هذا الب

بالسر المهني في مواجهة الخبیر، لأن ذلك من شأنه أن یجرد هذا الأخیر من السلطة 

الكافیة لإتمام مهمته كلما كان الشخص المراد الإطلاع لدیه مهني خاضع لسر المهنة، في 

ع بحكم حین أن هذا المهني یكون، في مثل هذا الوضع، بمثابة الشخص الوحید الذي یستطی

.موضعه أن یوفر الوثائق اللازمة

من قانون الإجراءات الجزائیة،  152و 151لعل ذلك یتأكد من واقع أن المادتین 

عندما نظمتا سلطة الخبیر في المادة الجزائیة، لم تضعا أي قید یحد من هذه السلطة في 

بنكي، كأي مهني وبذلك یكون ال.مواجهة فئة المهنیین بالنسبة لأسرار المهن الخاصة بهم

آخر، ملزم بإجابة الخبیر وتقدیم الوثائق التي بحوزته، طالما كانت ترتبط بأداء المهمة التي 

.انتدب الخبیر لها من قبل القضاء

:الخاتمة

رغم أن المشرع الجزائي قد كرس الالتزام بالسر البنكي، إلا أنه لم یجعل منه سرا 

ومات التي یحوزها البنك، ولو كانت من قبیل مطلقا، وإنما سر نسبي، یسمح بكشف المعل

السر، وهذا كلما تصادم مبدأ الالتزام بالسر البنكي مع مصلحة علیا تفوق المصلحة التي 

ترجى من حمایة الشخص المستفید منه، وهذا حال مصلحة المجتمع في الوصول إلى كشف 

.الجرائم ومعاقبة مقترفیها
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كیة سبیلها إلى القضاء بطرق عدیدة، بحسب في هذا السیاق، تجد المعلومات البن

طبیعة الإجراء المتخذ وحاجات التحقیق، منها الشهادة، تقدیم الوثائق، التفتیش، والخبرة 

وفي كل هذه الفرضیات، یرفع السر البنكي، على وجه الاستثناء، تحقیقا . الخ.. القضائیة

.لالتزام بسر المهنةلأغراض جزائیة، أمام أجهزة قضائیة تخضع هي الأخرى إلى ا

على أنه مقابل ذلك، یتعین عدم المبالغة في استخدام هذا الاستثناء إلا عند الحاجة، 

كما ینبغي على البنكي أن یلتزم وبالقدر الضروري للكشف عن الجریمة، ومعاقبة مرتكبیها،

لومات إلا باحترام أسرار العمیل أثناء الإفادة بالمعلومات المطلوبة منه، فلا یدلي بأي مع

.بمناسبة وقائع تدور حولها القضیة المطروحة، وفقط في شأن أشخاص معنیین بهذه القضیة

:الهوامش

ر .ج ، المعدل والمتمم،26/08/2003في  المؤرخ(، المتعلق بالنقد والقرض، 03/11الأمر  كرس )1(

كل عضو في مجلس إدارة، وكل «، الالتزام بالسر في المجال البنكي وجعله یطول كل )52، عدد 2003

محافظ حسابات وكل شخص یشارك أو شارك بأي طریقة كانت في تسییر بنك أو مؤسسة مالیة أو كان أحد

).1، مقطع 1، ف117أنظر المادة (، »مستخدمیها

عالج المشرع البنكي هذه المسألة بطریق الإحالة على الجزاء الخاص بجنحة إفشاء سر المهنة بمقتضى )2(

الأمر (من قانون العقوبات 301، وتنص المادة )03/11من الأمر  1ف 117أنظر المادة (قانون العقوبات 

یعاقب «على أنه )48، عدد 1966ر .، المعدل والمتمم، ج08/06/1966، المؤرخ في66/156رقم 

جمیع الأشخاص (..) دج  100.000دج إلى  20.000بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 

المؤتمنین بحكم الواقع أو المهنة أو الوظیفة الدائمة أو المؤقتة على أسرار أدلى بها إلیهم وأفشوها في غیر 

.»تي یوجب علیهم فیها القانون إفشاءها ویصرح لهم بذلكالحالات ال

)3( Cf. Teissier ( Anne ), « Le secret professionnel du banquier », Tome II,

Presses Universitaires d’Aix-Marseille, 1999, p. 529-530.

)4( Cf. Lasserre Capdeville (Jérôme), « Le secret bancaire face au juge pénal en

droit français», In Le secret bancaire: Journées franco-suisses de droit bancaire,

Revue Lamy droit des affaires, Mai 2010, n° 49, p. 65 et 67.

).1ف( 139قانون الإجراءات الجزائیة، المادة )5(  

)6( Cf. Gavalda (Christian), « Le secret bancaire français», Droit et pratique de

commerce international, 1990, Tome 16, no1, p. 62.

.63قانون الإجراءات الجزائیة، المادة )7(
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، المتضمن القانون البنكي 1984جانفي 24من قانون 57المادة لإشارة إلى أن محتوى نص ینبغي ا)8(

.من القانون النقدي والمالي 33-511ة الفرنسي، قد نقل إلى نص الماد
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.وما بعدها63قانون الإجراءات الجزائیة، المادة )11(

)12( Cf. Taleb (Fatiha), «Limites du secret bancaire et économie de marché»,

Revue algérienne des sciences juridiques, économiques et politiques, 1995, Vol.

XXXIII, No 3, p. 520.
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).2ف( 11قانون الإجراءات الجزائیة، المادة )19(  
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، 55، عدد 2013ر .، المتضمن تنظیم مهنة المحاماة، ج29/10/2013المؤرخ في ، 13/07القانون )25(

.14المادة 
)26( Cf. Merle (Roger) et Vitu (André), Loc.cit.
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)27( Cf. Belhadj Hammouda (A), «Le secret professionnel du banquier en droit

tunisien ou pour un secret bancaire plus renforcé», Revue tunisien de droit, n°

1,1979, p. 32.
)28( Cf. Teissier ( Anne ), op.cit., p. 537.

فإن المشرع البنكي قد كرس هذا ،وللإشارة.2، مقطع 2ف 117، سابق الذكر، المادة 03/11الأمر )29(
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